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، الذي طال شكل الدولة ٢٠٠٣بعد التغییر السیاسي والدستوري الذي حصل في العراق بعد عام 
وطبیعتھ ونوعھ ، تبنى المشرع العراقي تطبیق اللامركزیة الإداریة إلى جانب ونظامھا السیاسي 

الفیدرالیة كشكل جدید للدولة العراقیة ، حیث أشار إلى ذلك في قانون إدارة الدولة العراقیة 
  ...٢٠٠٥، وفي دستور العراق لعام ٢٠٠٤للمرحلة الانتقالیة لعام 

أمري سلطة الائتلاف كما أكد على ذلك المشرع في عدة تشریعات أساسیة لعل من أھمھا كان 
، و قانون المحافظات غیر المنتظمة في إقلیم ٢٠٠٤لسنة ) ٩٤(و رقم ٢٠٠٤لسنة ) ٧١(رقم 
  ...المعدل ٢٠٠٨لسنة ) ٢١(رقم 

ة  إلا إن المعالجة في حیث أن المشرع  تبني اللامركزیة الإداریة ، وھذا یعد عمل یحمد علی
  ...النصوص الدستوریة والقانونیة جاءت غیر واضحة ، إذ تضمنت العدید من العقبات 

  

  مشكلة الدراسة 

أن الضرائب والرسوم ھما من الإیرادات العامة المعبرة عن سیادة الدولة وكیانھا القانوني حیث 
دة الدولة ولدیة المسوغ الدستوري لا یحق لأي فرد فرضھا إلا إذا كان ھذا الفرد معبر عن إرا

  ...والقانوني لذلك 

حیث ٢٠٠٣وقد اثأر ھذه الأمر مشكلة في ظل البنیان القانوني الجدید للدولة العراقیة بعد عام 
اخذ العراق بالنظام الاتحادي وخاصة بعد صدور قانون إدارة الدولة العراقیة للمرحلة الانتقالیة 

وتمثلت ھذه المشكلة حول من یملك حق ٢٠٠٥ل دستور وإعادة تبنیھ في ظ٢٠٠٤لسنة 
فرض الضرائب والرسوم السلطة الاتحادیة فحسب أم تشاركھا في ذلك الأقالیم والمحافظات غیر 

  ...المنتظمة بإقلیم 

ولأھمیة ھذا الموضوع ولتأثیر الضرائب والرسوم على الحق الخاص بالأفراد ومن اجل معرفة 
ني الذي تستند إلیھ الدولة في فرض الضریبة والرسم ولتسلیط الأساس الدستوري والقانو

الضوء على اختصاصات السلطة الاتحادیة في ھذا المجال واختصاصات المحافظات غیر 
المنتظمة بإقلیم إضافة إلى الإقلیم وكذلك لمعالجة المشاكل التي ظھرت من تطبیق النصوص 

لى ارض الواقع حیث رأینا أن الأسباب الدستوریة والقانونیة المتعلقة بھذا الموضوع ع
.والمشاكل المذكورة جدیرة بالدراسة والبحث 


